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المفاتيح:

تقييــم ضريبــي نهائــي ـ غرامــة خطــأ فــي الإقــرار ـ غرامــة تأخــر بالســداد ـ قبــول الدعــوى 
مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمهــا خــال المــدة النظاميــة.

)VTR-2021-622( القرار رقم

 )V-13478-2020( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن التقييــم النهائــي 
المتعلــق بفتــرة شــهر ديســمبر لعــام 2018م - أسســت المدعيــة اعتراضهــا علــى فــرض 
غرامتــي الخطــأ فــي الإقــرار والتأخــر فــي الســداد الناتجــة عــن التقييــم، وتطلــب إلغــاء قــرار 
المدعــى عليهــا – أجابــت الهيئــة بأنهــا تتمســك بصحــة إجراءاتهــا - ثبــت للدائــرة فيمــا 
ــة  ــه المدعي ــا قدمت ــة للنســبة الأساســية أن م ــة الخاضع ــد المشــتريات المحلي ــق ببن يتعل
مــن مســتندات لا يُعــد كافيًــا لإثبــات صحــة ادعائهــا وفــق التحليــل المقــدم منهــا لفــروق 
الفحــص الناتجــة عــن تقييــم الفتــرة محــل النــزاع. أمــا مــا يتعلــق بباقــي الفــروق المضافــة 
ــر  ــة يقــوم بحجــز جــزء مــن قيمــة الخدمــة وســدادها بعــد 01 يناي ــل المدعي ــن أن عمي فتبي
2018م، ومــن ثــم عنــد اســتلام المــورد -المدعيــة- لقيمــة المبلــغ المحتجــز المتبقــي 
يُصــدر الفاتــورة؛ وقــد قدمــت المدعيــة فواتيــر صــادرة فــي 13 مايــو لعــام 2019م، بقيمــة 
مســتردات إجماليــة بمبلــغ وقــدرة )2,466,470( ريــال، تخــص فتــرة إنجــاز أعمــال عــام 
2017م، وهــذه فواتيــر لا تُعــد مســتندات منتجــة بالدعــوى. وفيمــا يتعلــق بغرامــة الخطــأ 
فــي الإقــرار تبيــن للدائــرة صحــة قــرار المدعــى عليهــا بشــأن التقييــم النهائــي، وأنــه صــدر 
ــاً  ــرار نهائي ــار الق ــة – اعتب ــوى المدعي ــك: رفــض دع ــاً للنظــام- مــؤدى ذل ــاً وموافق صحيح
وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات 

والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

 المــادة )23(، و)5/73( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس  -
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الصــادرة موجــب المرســوم الملكــي الكريــم رقــم م/51 

وتاريــخ 1438/05/03هـ.

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 

الدائــرة الثالثــة للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

القيمــة المضافــة فــي مدينــة الريــاض
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 المــادة )3/21(، و)43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم  -
الملكــي رقــم )م/113( بتاريــخ 1438/11/02هـــ. 

 المــادة )14(، و)20(، و)1/59(، و)3/79( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة  -
المضافــة الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم 

ــخ 1438/12/14هـــ. )3839( وتاري

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

بســم اللــه والحمــد للــه، والصــاة والســام علــى رســول اللــه وعلــى آلــه وصحبــه وســلم، 
وبعــد:

فــي يــوم الأحــد 2021/06/06م، اجتمعــت الدائــرة الثالثــة للفصــل في مخالفــات ومنازعات 
ضريبــة القيمــة المضافــة فــي مدينــة الريــاض؛ وذلــك للنظــر فــي الدعــوى المقامــة مــن 
)...( ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، وحيــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظاميــة 

المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بتاريــخ 2020/04/01م.  

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن شــركة فــرع شــركة ...، ســجل تجــاري رقــم )....(، 
تقدمــت مــن خــال ...، إقامــة رقــم )...(، بصفتــه مديــر عــام الشــركة بالاعتــراض علــى قــرار 
المدعــى عليهــا بشــأن التقييــم النهائــي المتعلــق بفتــرة شــهر ديســمبر لعــام 2018م، وعلى 
فــرض غرامتــي الخطــأ فــي الإقــرار والتأخــر فــي الســداد الناتجــة عــن التقييــم، وتطلــب إلغــاء 

قــرار المدعــى عليهــا.

وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المدعــى عليهــا، دفعــت بالآتــي: »أولًا: الدفــوع الموضوعية: 
المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية: يقــوم المدعــي بممارســة 
نشــاط صيانــة وتشــغيل وتقنيــة وخدمــات الاتصــالات وبرمجيــات الكترونيــة وهــو نشــاط 
اقتصــادي خاضــع للنســبة الأساســية. حيــث بلغــت قيمــة الإيــرادات التــي أقــر عنهــا المدعي 
مراجعــة  وبعــد  ريــال.   117188 قدرهــا  وبضريبــة  ريــال   2,343,750 بمبلــغ  الفتــرة  خــال 
وتصحيــح المبيعــات مــن قبــل الهيئــة، تبيــن بــأن اجمالــي المبيعــات تبلــغ 17640920 ريــال 
بضريبــة مقدارهــا 882046 ريــال بفــارق قــدره 15297170ريــال. يطالــب المدعــي بحســم 
الإيــرادات مــن العقــود المســتمرة بقيمــة 12830699 ريــال بالإضافــة الــى إيــرادات غيــر 
مفوتــره بقيمــة 2466469 ريــال متعلقــة بأعمــال لــم تكتمــل بعــد ولــم يصــدر بهــا فواتيــر 
او تــم دفعهــا. وحيــث ذكــر المدعــي فــي اعتراضــه بــأن إيــرادات العقــود تصنــف كتوريــدات 
مســتمرة، وبحكــم ان التوريــدات تمــت خــال 2018 وتــم اثباتهــا كإيــرادات كمــا هــو موضــح 
فــي الميزانيــة الموقعــة فيجــب أن تخضــع للضريبــة. وفيمــا يخــص الإيــرادات الغيــر مفوتــره 
والتــي تظهــر ضمــن الإيــرادات فــي القوائــم الماليــة المعتمــدة، فالمدعــي لــم يقــدم 
المســتندات النظاميــة والمؤيــدة لذلــك. واســتناداً علــى المــادة )23( مــن الاتفاقيــة 
الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والمــادة 
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)14( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي نصــت علــى أنــه« 
دون الإخــال بالمــادة الثانيــة مــن النظــام ولأغــراض تطبيــق الاتفاقيــة والنظــام فــي 
ــي يقــوم بهــا أي  ــدات الســلع والخدمــات الت ــى كافــة توري ــة عل المملكــة، تفــرض الضريب
شــخص خاضــع للضريبــة بالمملكــة، » فــإن الهيئــة تتمســك بصحــة قرارهــا. وبنــاءً علــى مــا 
تقــدم، تــم فــرض غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار وذلــك اســتناداً للفقــرة الأولــى مــن المــادة 
الثانيــة والاربعــون مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي نصّــت علــى: »يعاقــب كل 
مــن قــدم إلــى الهيئــة إقــراراً ضريبيــاً خاطئــاً، وقــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو 
قــدم أي مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة المســتحقة عليــه ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي 
احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، بغرامــة تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق 
ــر فــي الســداد عــن  ــم فــرض غرامــة التأخ ــة المحتســبة والمســتحقة.« كمــا ت ــن الضريب بي
ــا اســتناداً علــى  ــم توضيحــه آنفً ــراض كمــا ت ــة محــل الاعت ــرة الضريبي الأشــهر اللاحقــة للفت
نــص الفقــرة )1( مــن المــادة )59( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
علــى أنــه »يجــب علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة أن يســدد الضريبــة المســتحقة عــن 
الفتــرة الضريبيــة كحــد أقصــى فــي اليــوم الأخيــر مــن الشــهر الــذي يلــي نهايــة تلــك الفتــرة 
الضريبيــة«, والمــادة )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أنــه »يعاقــب كل مــن 
ــة المســتحقة خــال المــدة التــي تحددهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل )%5(  ــم يســدد الضريب ل
مــن قيمــة الضريبــة غيــر المســددة عــن كل شــهر أو جــزء منــه لــم تســدد عنــه الضريبــة«. 
ثانيــاً: الطلبــات: بنــاءً علــى مــا ســبق فــإن الهيئــة تطلــب مــن اللجنــة الموقــرة الحكــم بــرد 

الدعــوى.« انتهــى ردهــا.

كمــا تقدمــت المدعيــة بمذكــرة جوابيــة جــاء فيهــا: »أن الفــرع لــم يطالــب بالمزايــا بموجــب 
المــادة 79 مــن اللائحــة التنفيذيــة بالتالــي لــم تقــر عــن أي مبيعــات خاضعــة للنســبة 
الصفريــة فالأســباب التــي قدمتهــا الهيئــة ليســت ذات صلــة مــن الأســاس. أن الهيئــة 
أوجــدت فرقــاً ناتجــاً عــن الإيــرادات المقــر عنهــا ضمــن إقــرار ضريبيــة القيمــة المضافــة 
والإيــرادات المعتــرف بهــا ضمــن القوائــم الماليــة للشــركة كالتالــي: 1- مبيعــات غيــر 
 )12,830,699.78( وقــدرة  مبلــغ  2018م  ينايــر   1 بخدمــات  متعلقــة  للضريبيــة،  خاضعــة 
ــي  ــة بالأنشــطة الت ــات المتعلق ــى المبيع ــة القيمــة المضافــة عل ــق ضريبي ــال، أن تطبي ري
ــاً، حيــث أن الفــرع يشــارك فــي المشــاريع  تــم تنفيذهــا وتســليمها فــي عــام 2017م خطئ
الكاملــة والتــي مــن المقــرر أن تكتمــل علــى مــدار فتــرة زمنيــة معينــة بالتالــي فــإن تلــك 
الخدمــات تصنــف كتوريــدات مســتمرة حيث أوضح الدليل الاسترشــادي للأحــكام الانتقالية 
الصــادرة عــن الهيئــة التوريــدات المســتمرة. والمــادة )20( مــن اللائحــة التنفيذيــة والدليــل 
الارشــادي للأحــكام الانتقاليــة الــذي نــص علــى أن التوريــد يعتبــر مؤهــاً كتوريــد مســتمر. 
تشــمل هــذه التوريــدات الخدمــات الإداريــة وعقــود لخدمــات الصيانــة الدوريــة والفــرع 
قــام بتقديــم الخدمــات بمــرور الوقــت كجــزء مــن عقــد دوري وبذلــك فــإن الخدمــات تعــد 
ــة القيمــة  ــة كمــورد مســتمر؛ كمــا تنــص المــادة )21( فقــرة )3( مــن نظــام ضريبي مؤهل
المضافــة والمــادة )73( فقــرة )5( مــن اتفاقيــة دول مجلــس التعــاون، ويؤكــد الفــرع علــى 
ــدل  ــي ت ــر 2019م مــن خــال المســتندات الت ــخ 1 يناي ــل تاري ــم تقديمهــا قب أن الخدمــات ت
علــى مــدة الوقــت المســتغرق لتنفيــذ العمــل بشــكل فعلــي، بالإضافــة إل عــدد ســاعات 
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العمــل فــي الشــهر/ الفتــرة ذات الصلــة، والتــي تشــير إلــى الخدمــات المقدمــة قبــل 
وبعــد تاريــخ 1 ينايــر 2018م. وعــاوة علــى ذلــك يؤكــد الفــرع علــى أنــه لا يوجــد متطلــب 
لتقديــم الشــهادات الخطيــة للنســبة الصفريــة وذلــك لأن الخدمــات لا تقــع ضمــن نطــاق 
الضريبيــة مــن الأســاس بالتالــي لــن تكــون المــادة )79( فقــرة )3( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
ذات صلــة إلا علــى الخدمــات المقدمــة التــي تــم إجراؤهــا بعــد تاريــخ 1 ينايــر 2018م وقــد 
ــم تنفيذهــا  ــة القيمــة المضافــة عــن جــزء الخدمــات التــي ت أقــر الفــرع عــن 5% مــن ضريبي
ــر 2018م، وليــس لــدى الفــرع أي نيــة لطلــب إلغــاء ضريبيــة القيمــة المضافــة  بعــد 1 يناي
للخدمــات المقدمــة بعــد 1 ينايــر 2018م، إذا كان جــزء الخدمــات الــذي تــم تقديمــة قبــل 
1 ينايــر 2018م، لا يــزال غيــر خاضــع للضريبيــة القيمــة المضافــة. 2- إيــرادات غيــر مفوتــرة 
مدرجــة فــي القوائــم الماليــة مبلــغ وقــدرة )2,466,469.38(: يرجــع ســبب الفروقــات إلــى 
ــم  ــي ت ــة والت ــم المالي ــرع والقوائ ــرة والمســجلة فــي حســابات الف ــر المفوت ــرادات غي الإي
احتســابها طبقــا لنســبة الإنجــاز، وهــي تمثــل تكلفــة خدمــات تــم تســجيلها كإيــرادات غيــر 
مفوتــرة فــي حســابات الفــرع اســتناداً إلــى المعاييــر المحاســبية حيــث لــم تكتمــل الأعمــال 
ــاً  ــي طبق ــدات مســتمرة وبالتال ــر هــذه الخدمــات مصنفــة كتوري ــاز وتعتب بهــا نســبة الإنج
لأحــكام المــادة 20 مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبيــة القيمــة المضافــة تطبــق ضريبية 
القيمــة المضافــة إمــا وقــت إصــدار الفاتــورة أو عنــد اســتلام الدفعــة، وفــي الحالــة الحالية 
لــم يحــدث أي مــن هذيــن الحدثيــن الضريبييــن فــي عــام 2018م، وبالتالــي لا ينشــأ التــزام 

ضريبيــة القيمــة المضافــة فــي عــام 2018م.« انتهــى ردهــا.

كمــا تقدمــت المدعــى عليهــا بمذكــرة جوابيــة جــاء فيهــا: »أن اســتناد المدعــى علــى 
أدلــة إرشــادية صــادرة مــن الهيئــة غيــر صحيــح حيــث إن هــذه الأدلــة تــم إعدادهــا لغــرض 
الاسترشــاد ولا تعــد هــذه الأدلــة ملزمــة علــى الهيئــة أو أي شــخص خاضــع لضريبيــة لقيمــة 
المضافــة فيمــا يتعلــق بــأي معاملــة ولا يمكــن الاعتــداد بــه أو الاســتناد عليــه بــأي طريقــة 
كانــت. ثانيــاً: فيمــا يخــص الإيــرادات بقيمــة )12,830,699( ريــال، فــإن الهيئــة اســتندت فــي 
قراراهــا علــى القوائــم الماليــة لعــام 2018م، والتــي تــم إثباتهــا كإيــرادات لعــام 2018م، 
وبذلــك تكــون المعالجــة الضريبيــة الصحيحــة هــي خضوعــه إلــى ضريبيــة القيمــة المضافــة 
بالنســبة الأساســية. أمــا مــا يخــص جزئيــة الإيــرادات الغيــر مفوتــرة فــإن المدعيــة لــم تقــدم 
المســتندات الثبوتيــة والمؤيــدة لوجهــة نظرهــا، ولكــون قيمــة الإيــرادات الغيــر مفوتــرة 
تظهــر فــي القوائــم الماليــة بمبلــغ وقــدرة 2,466,469 ريــال، وقــد تــم إثباتهــا كإيــرادات في 
القوائــم الماليــة وعلــى هــذ الأســاس فإنــه خاضعــة للضريبيــة بالنســبة الأساســية اســتنادا 
علــى المــادة )23( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبيــة القيمــة المضافــة  لــدول مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والمــادة )14( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبيــة القيمة 
المضافــة والتــي نصــت علــى أنــه: »دون الإخــال بالمــادة الثانيــة مــن النظــام ولأغــراض 
تطبيــق الاتفاقيــة والنظــام فــي المملكــة، تفــرض الضريبيــة علــى كافــة توريــدات الســلع 

والخدمــات التــي يقــوم بهــا أي شــخص خاضــع للضريبيــة بالمملكــة«. انتهــى ردهــا.

وفــي يــوم الأربعــاء بتاريــخ 2021/05/26م، افتتحــت الجلســة والمنعقــدة عبــر الاتصــال 
المرئــي طبقــاً لإجــراءات التقاضــي المرئــي عــن بعــد؛ وبالمنــاداة علــى أطــراف الدعــوى 
حضــرت ... هويــة وطنيــة رقــم )...( )ســعودي الجنســية( بصفتهــا وكيلــة عــن الشــركة 
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ــة المرفقــة فــي ملــف الدعــوى وحضــر ... )ســعودي الجنســية(  ــة بموجــب الوكال المدعي
بموجــب هويــة وطنيــة رقــم )...( بصفتــه ممثــاً لهيئــة الــزكاة والضريبيــة والجمــارك، 
بموجــب خطــاب التفويــض رقــم )...( وتاريــخ 1441/05/19هـــ والصــادر مــن وكيــل المحافظ 
للشــؤون القانونيــة، وبســؤال طرفــي الدعــوى عمــا يــودان إضافتــه، قــررا الاكتفــاء بمــا تــم 
تقديمــه ســابقاً. وعليــه قــررت الدائــرة قفــل بــاب المرافعــة وتأجيــل الدعــوى لإصــدار القــرار. 
وفــي جلســة يــوم الأحــد 2021/06/06م، افتتحــت الجلســة والمنعقــدة عبــر الاتصــال 
المرئــي طبقــاً لإجــراءات التقاضــي المرئــي عــن بعــد؛ وبالمنــاداة علــى أطــراف الدعــوى 
حضــرت ... هويــة وطنيــة رقــم )...( )ســعودي الجنســية( بصفتهــا وكيلــة عــن الشــركة 
ــة المرفقــة فــي ملــف الدعــوى وحضــر ... )ســعودي الجنســية(  ــة بموجــب الوكال المدعي
بموجــب هويــة وطنيــة رقــم )...( بصفتــه ممثــاً لهيئــة الــزكاة والضريبيــة والجمــارك، 
بموجــب خطــاب التفويــض رقــم )1441/179/1002( وتاريــخ 1441/05/19هـــ والصــادر مــن 
وكيــل المحافــظ للشــؤون القانونيــة، وقــررت الدائــرة إخــاء القاعــة للمداولــة وإصــدار 

القــرار. 

الأسباب: 

بعــد الاطــاع علــى أوراق الدعــوى وبعــد التدقيــق، وبعــد الاطــاع على الاتفاقيــة الموحدة 
لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي المصدقــة بالمرســوم الملكــي 
ــة الدخــل الصــادر  رقــم )م/51( وتاريــخ 1438/05/03هـــ، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريب
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
وتعديلاتهــا،  1425/6/11هـــ  بتاريــخ   )1535( رقــم  الماليــة  وزيــر  قــرار  بموجــب  الصــادرة 
واســتناداً علــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/113( 
ــة للنظــام الصــادرة بقــرار مــن  ــى اللائحــة التنفيذي ــه، وعل ــخ 1438/11/2هـــ وتعديلات وتاري
1438/12/14هـــ  وتاريــخ   )3839( برقــم  والدخــل  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس 
وتعديلاتهــا، وعلــى قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة 
الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/06/11هـــ، والأنظمــة واللوائــح ذات 

ــرة فــي الدعــوى: العلاقــة، نظــرت الدائ

ــرار  ــاء ق ــة بإلغ ــى المطالب ــة تهــدف مــن دعواهــا إل عي ــث الشــكل، لمــا كان المُدَّ مــن حي
المدعــى عليهــا بشــأن التقييــم النهائــي لفتــرة شــهر ديســمبر لعــام 2018م، وعلــى فــرض 
غرامتــي الخطــأ فــي الإقــرار والتأخــر فــي الســداد، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن 
اختصــاص لجنــة الفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل بموجــب الأمــر الملكــي 
رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، وخــال 

المــدة المقــررة نظامــاً، ممــا يتعيــن معــه لــدى الدائــرة قبــول الدعــوى شــكلًا.

مــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا بعــد 
إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، ثبــت للدائــرة بــأن المدعــى عليهــا أصــدرت 
قرارهــا بشــأن التقييــم النهائــي للفتــرة الضريبيــة المتعلقــة بشــهر ديســمبر لعــام 2018م، 
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وفــرض غرامتــي الخطــأ فــي الإقــرار والتأخــر فــي الســداد المترتبــة علــى قــرار التقييــم، وبمــا 
أن المدعيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى الاعتــراض علــى قــرار المدعــى عليهــا وعلــى فــرض 

غرامتــي الخطــأ فــي الإقــرار والتأخــر فــي الســداد فقــد تبيــن الآتــي:

أولًا: بنــد المشــتريات المحليــة الخاضعــة للنســبة الأساســية، مــا يتعلــق باعتــراض المدعيــة 
علــى إضافــة الهيئــة مبيعــات بقيمــة )15,297,170( ريــال تحــت بنــد المبيعــات المحليــة 
ــق بشــهر  ــي المتعل ــم النهائ ــة بالنســبة الأساســية بحســب اشــعار التقيي الخاضعــة للضريب

ديســمبر مــن عــام 2018م، وبيــان ذلــك علــى النحــو الآتــي:

ــه  ــة بأن ــث تدفــع المدعي ــال، حي ــل 2018م )12,830,699.78( ري  أ- الخدمــات المقدمــة قب
تــم تنفيــذ تلــك الأعمــال بفتــرة مــا قبــل نفــاذ النظــام وأنــه يتــم معالجتهــا ضريبيًــا بموجــب 
الفقــرة )5( مــن المــادة )73( مــن الاتفاقيــة والفقــرة )3( مــن المــادة )21( مــن نظــام 
ضريبيــة القيمــة المضافــة، وبالاطــاع علــى مــا أرفقتــه المدعيــة من فواتيــر وبعض العقود 
وملحقاتهــا وملــف الاكســل الــذي يتبيّــن مــن خلالــه عــدد )8( مــن الفواتير بإجمالــي مبيعات 
)15,520,602( ريــال، وبالاطــاع علــى الفاتــورة رقــم )...( كعيّنــة للعميــل )...( الصــادرة 
ــم  ــي ت ــرة الت ــن الفت ــم تبيّ ــال، فل ــخ 23-01-2018م، بقيمــة قدرهــا )1,803,912.46( ري بتاري
خلالهــا تنفيــذ الأعمــال كمــا أنــه بالرجــوع لشــهادة الإنجــاز المتعلقــة بهــا للمطابقــة )...(، 
ظهــر أن جميــع الشــهادات مصــدرة فــي شــهر يونيــو مــن عــام 2017م، ولــم يتبيــن ارتباطهــا 
بالفاتــورة حيــث لــم توضّــح اســم العميــل وقيمــة الخدمــة المقدّمــة والفتــرة، وحيــث 
أن الفاتــورة صــدرت بتاريــخ 23-01-2018م، ممّــا يعنــي أنــه يســتوجب تحصيــل الضريبــة 
الضريبــة  )ديســمبر 2018م( وتوريــد  بـــفترة  المتعلقــة  الضريبيــة  للفتــرة  عنهــا  والإقــرار 
المســتحقة للهيئــة، ومــا قُــدم مــن مرفقــات مــن بيــان ســاعات عمــل وفواتيــر التــي صــدر 
جــزء منهــا فــي عــام 2017م، لا يســتقيم تحققهــا كإيــراد لعــام 2018م، وأمــا الجــزء الآخــر 
ــر مــن القيمــة ينصــب  ــن قيمــة أعمــال إشــراف وســاعات عمــل فالجــزء الأكب ــذي تضمّ ال
علــى قيمــة أعمــال تصنيــع وتوريــد وتركيــب لــم يتضــح بــأن تاريــخ تمــام التصنيــع والتوريــد 
والتركيــب فــي عــام 2017م، بالإضافــة إلــى أن اســتناد المدعيــة فــي باقــي المبالــغ علــى 
الفتــرات المدونــة فــي الفواتيــر المصــدرة فــي عــام 2018م، عــن ســاعات عمــل دون تقديم 
شــهادة إنجــاز مــن العميــل لا يُعــد كافيًــا، لاســيّما وأنــه قــد اســتند أيضًــا علــى عــرض عمــل 
متضمــن تاريــخ اســتلام تقديــري للأعمــال بتاريــخ 31-01-2017م، ودون إرفــاق مــا يؤيــده 
بتاريــخ الاســتلام الفعلــي مــن شــهادة تســليم نهائــي أو شــهادة انجــاز مــن العميــل بمــا 
يصــادق علــى إتمــام تنفيــذ تلــك الأعمــال قبــل نفــاذ النظــام، كمــا لــم يتــم تقديــم قيــود 
مثبتــة لتحقــق تلــك الإيــرادات وفــق فواتيــر صــادر جــزء منهــا عــن عــام 2017م، وجــزء دون 
فواتيــر )بعــرض قبــول العمــل( الأمــر الــذي يثبــت معــه أنهــا تحققــت عــام 2018م، وعليــه 
وحيــث أن مــا قدمتــه المدعيــة مــن مســتندات لا يُعــد كافيًــا لإثبــات صحــة ادعائهــا وفــق 

التحليــل المقــدم منهــا لفــروق الفحــص الناتجــة عــن تقييــم الفتــرة محــل النــزاع.

ب- أمــا مــا يتعلــق بباقــي الفــروق المضافــة –الفــروق المضافــة بقيمــة )2,466,470( 
ريــال، والمعــدل بهــا مبيعــات الفتــرة محــل النــزاع وفــق تقييــم المدعــى عليهــا، فالمدعيــة 
تــارة تذكــر بأنهــا تخــص الإيــرادات الغيــر مفوتــرة حيــث تمثــل تكلفــة خدمــات تــم تســجيلها 
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كإيــرادات غيــر مفوتــرة فــي حســابات الفــرع اســتناداً الــى المعاييــر المحاســبية وذلــك 
باحتســابها فــي القوائــم الماليــة طبقًــا لنســبة الإنجــاز، وتــارة تذكــر بــأن الفروقــات عبــارة 
ــم  ــل باســتقطاعها مــن منهــا كضمــان أعمــال ث عــن مســتردات عــن حجــوزات قــام العمي
قــام باســتردادها وهــي لا تخضــع للضريبــة كــون المســتردات تخــص أعمــال منفــذة قبــل 
نفــاذ النظــام حيــث تضمــن فــي ردّهــا علــى مذكــرة للمدعــى عليــه ما نصــه: »يحتجــز العميل 
جــزءًا مــن الدفعــة التــي ســتتلقاها شــركة سامســونج بموجــب العقــد مقابــل التوريــدات 
المنفــذة والمكتملــة خــال عــام 2018م كدفعــة احتفــاظ حتــى يكــون العميــل راضٍ تمامًــا 
ــر  ــل 1 يناي ــق بالعمــل المنجــز قب ــى الرغــم مــن أن هــذه المدفوعــات تتعل عــن العمــل. عل
2018م، يتــم رفــع الفاتــورة بعــد موافقــة العميــل علــى أن العمــل مُــرضٍ.«، وبالتالــي يتبيــن 
أن عميــل المدعيــة يقــوم بحجــز جــزء مــن قيمــة الخدمــة وســدادها بعــد 01 ينايــر 2018م، 
ومــن ثــم عنــد اســتلام المــورد -المدعيــة- لقيمــة المبلــغ المحتجــز المتبقي يُصــدر الفاتورة؛ 
وقــد قدمــت المدعيــة فواتيــر صــادرة فــي 13 مايــو لعــام 2019م، بقيمــة مســتردات 
إجماليــة بمبلــغ وقــدرة )2,466,470( ريــال، تخــص فتــرة إنجــاز أعمــال عــام 2017م، وهــذه 
ــو لعــام 2019م،  ــرة ماي ــر لا تُعــد مســتندات منتجــة بالدعــوى، حيــث إنهــا تخــص فت فواتي
والتــي لا يســتقيم إثباتهــا كإيــرادات لعــام 2018م، بالإضافــة لعــدم وجــود إثبــات للفواتيــر 
المصــدرة والمنجــزة فــي عــام 2017م، و الموضــح بهــا المبلــغ المحتجــز كضمــان لإثبــات 
تعلــق تلــك المبالــغ المســتردة بالأعمــال المنجــزة فــي عــام 2017م، وقبــل نفــاذ النظــام.

ولمــا أشــير إليــه أعــاه وحيــث نصــت الفقــرة )الخامســة( مــن المــادة )الثالثــة والســبعون( 
مــن الاتفاقيــة الموحــدة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة علــى أنــه: »فيمــا 
يتعلــق بالتوريــدات المســتمرة التــي يتــم تنفيذهــا جزئيــاً قبــل تاريــخ نفــاذ القانــون المحلــي 
ــاً بعــد هــذا التاريــخ، لا تســتحق الضريبــة علــى الجــزء الــذي  ــخ التســجيل، وجزئي أو قبــل تاري
ينفــذ قبــل تاريــخ النفــاذ أو التســجيل“، كمــا نصــت الفقــرة )الثالثــة( مــن المــادة )الحاديــة 
ــدات  ــق بالتوري ــه: »فيمــا يتعل ــى أن ــة القيمــة المضافــة عل والعشــرون( مــن نظــام ضريب
المســتمرة التــي يتــم تنفيذهــا جزئيــاً قبــل تاريــخ نفــاذ النظــام أو قبــل تاريــخ التســجيل، 
وجزئيــاً بعــد هــذا التاريــخ، فــإن الضريبــة لا تســتحق علــى الجــزء الــذي ينفــذ قبــل تاريــخ 
النفــاذ أو التســجيل«، كمــا نصــت المــادة )الرابعــة عشــرة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أنــه: »دون الإخــال بالمــادة الثانيــة مــن النظــام ولأغــراض 
تطبيــق الاتفاقيــة والنظــام فــي المملكــة، تفــرض الضريبــة علــى كافــة توريــدات الســلع 
والخدمــات التــي يقــوم بهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة، أو علــى تلــك التــي 
يتلقاهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة فــي الحــالات التــي تطبــق فيهــا آليــة 
الاحتســاب )التكليــف( العكســي، وعلــى اســتيراد الســلع الــى المملكــة«، الأمــر الــذي 

تنتهــي معــه الدائــرة إلــى صحــة إجــراء المدعــى عليهــا.

ثانيــاً: مــا يتعلــق بغرامــة الخطــأ فــي الإقــرار، وحيــث أن الغرامــة المفروضــة ناتجــه ومترتبــة 
علــى قــرار المدعــى عليهــا بشــأن التقييــم النهائــي والمتعلــق بفتــرة ديســمبر لعــام 2018م، 
ــه صــدر  ــي، وأن ــم النهائ ــا بشــأن التقيي ــرار المدعــى عليه ــة ق ــرة صح ــن للدائ ــه تبي ــا أن وبم
صحيحــاً وموافقــاً للنظــام، وحيــث نصــت الفقــرة )الأولــى( مــن المــادة )الثانيــة والأربعــون( 
مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أنــه: »يعاقــب كل مــن قــدم إلــى الهيئــة إقــراراً 
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ضريبيــاً خاطئــاً، أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو قــدم أي مســتند إلــى 
الهيئــة يخــص الضريبــة المســتحقة عليــه ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة 
أقــل مــن المســتحق، بغرامــة تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة المحتســبة 
والمســتحقة.«، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة لصحــة إجــراء المدعــى عليهــا بفــرض 

الغرامــة.

ثالثــاً: مــا يتعلــق بغرامــة التأخــر فــي الســداد، وحيــث أن الغرامــة المفروضــة ناتجــه ومترتبــة 
علــى قــرار المدعــى عليهــا بشــأن التقييــم النهائــي والمتعلــق بفتــرة ديســمبر لعــام 2018م، 
ــه صــدر  ــي، وأن ــم النهائ ــا بشــأن التقيي ــرار المدعــى عليه ــة ق ــرة صح ــن للدائ ــه تبي ــا أن وبم
ــى( مــن المــادة )التاســعة  ــرة )الأول ــه الفق ــث نصــت علي ــاً للنظــام، وحي ــاً وموافق صحيح
ــه: »يجــب  ــة القيمــة المضافــة علــى أن ــة لنظــام ضريب والخمســون( مــن اللائحــة التنفيذي
علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة أن يســدد الضريبــة المســتحقة عليــه عــن الفتــرة الضريبيــة 
كحــد أقصــى فــي اليــوم الأخيــر مــن الشــهر الــذي يلــي نهايــة تلــك الفتــرة الضريبيــة«، كمــا 
نصــت المــادة )الثالثــة والأربعــون( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أنــه: »يعاقب 
كل مــن لــم يســدد الضريبــة المســتحقة خــال المــدة التــي تحددهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل 
)5%( مــن قيمــة الضريبــة غيــر المســددة، عــن كل شــهر أو جــزء منــه لــم تســدد عنــه 
الضريبــة«، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة لصحــة إجــراء المدعــى عليهــا بفــرض الغرامــة.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: رفــض دعــوى المدعيــة فيمــا يتعلــق بالتقييــم النهائــي المتعلــق بشــهر ديســمبر لعــام 
2018م.

ثانيًــا: رفــض دعــوى المدعيــة فيمــا يتعلــق بغرامــة الخطــأ فــي الإقــرار الناتجــة عــن التقييــم 
النهائــي للفتــرة الضريبيــة لشــهر ديســمبر لعــام 2018م.

ثالثًــا: رفــض دعــوى المدعيــة فيمــا يتعلــق بغرامــة التأخــر فــي الســداد الناتجــة عــن التقييــم 
النهائــي للفتــرة الضريبيــة لشــهر ديســمبر لعــام 2018م.

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائرة يــوم الثلاثــاء 1443/01/09هـ 
طلــب  الدعــوى  ولأطــراف  القــرار،  نســخة  لتســلم  موعــداً  2021/08/17م،  الموافــق 
اســتئنافه خــال ثلاثيــن يومــاً مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، وفــي حــال عــدم 

تقديــم الاعتــراض يصبــح نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء هــذه المــدة.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


